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المستخلص:

يعــد نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة أحــد النظــم التــي فرضــت لإنقــاذ مــن وقــع في الجريمــة 

مــن الاختــاط بالمجرمــن المعتاديــن في الســجون، وعندمــا يكــون الشــخص مرتكــب الجريمــة للمــرة 

الأولى، ولــم يكــن مــن معتــادي الإجــرام أو كان ضحيــة مؤامــرة أو ظــروف لا دخــل لإرادتــه فيهــا، 

ولذلــك يعــد هــذ الموضــوع مــن الموضوعــات المهمــة التــي ظهــرت مؤخــرًا، وعــى ذلــك لــم يســبق 

لأحــد معالجتــه بصــورة موســعة، ومــن ثــم فهــو يعُــد اضافــة جديــدة إلى الفقــه القانونــي، كمــا يعُد 

مــن الأعمــال القانونيــة التــي يمكــن أن تغــذى بــه المكتبــة القانونيــة، كمــا أن بحــث هــذا الموضــوع 

مــن شــأنه أن يــؤدي إلى فتــح آفــاق جديــدة للمــرع، ولفــت نظــره ليســلك مســلك الآخذيــن بــه، 

ــه مــن تشريعــات، وذلــك بهــدف  ــالي التوســع في نطــاق تطبيقــه، وإصــدار المزيــد ممــا يقنن وبالت

ــة وقــف  ــا أن هــذا الموضــوع يبــن ماهي ــد عظيمــة، كم ــه مــن فوائ تحقيــق مــا ســوف ينتــج عن

تنفيــذ العقوبــة في المبحــث الاول، ومبحــث ثــان عــن شروط وقــف تنفيــذ العقوبــة وســلطة القــاضي 

التقديريــة، ومبحــث ثالــث عــن الآثــار المترتبــة عــى وقــف تنفيــذ العقوبــة، وخاتمــة تتضمــن أهــم 

النتائــج والتوصيــات. 
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Abstract

This topic is one of the modern topics that have emerged recently, and accord-
ingly no one has previously dealt with it in an extensive manner, and therefore 
it is a new addition to legal jurisprudence, and it is one of the legal works that 
can be nourished by the legal library, and the research of this topic would It 
leads to opening new horizons for the legislator, drawing his attention to fol-
low the path of those who take it, and thus expanding the scope of its appli-
cation, and issuing more legislation that codifies it, with the aim of achieving 
the great benefits that will result from it, and this topic shows the value of the 
practical and scientific legal rules regulating it Both, and a second topic on 
the conditions for suspending the execution of the penalty and the judge’s dis-
cretionary authority, and a third topic on the effects of the suspension of the 
execution of the penalty, and a conclusion that includes the most important 
results and recommendations.

المقدمة

يعــد نظــام إيقــاف العقوبــة ونظــام منــع المحكــوم عليــه مــن القيــام ببعــض الأعمــال مــن 

ــة  ــدًا في السياس ــكارًا جدي ــد ابت ــا تع ــا أنه ــاصرة، كم ــة المع ــاة القانوني ــة في الحي ــة الحديث الأنظم

الجنائيــة فهــو تطبيــق لمبــدأ تفريــد العقــاب الــذي أخــذ ينــادي بــه الفقــه الجنائــي الحديــث نتيجــة 

ــت  ــا بلغ ــاصرة، ومهم ــدول المع ــدى ال ــوال ل ــم الأم ــة لتراك ــية المرافق ــة والسياس ــورات العلمي التط

المعرفــة مــن التطــور فــإن أفاقهــا تتســع شــيئاً فشــيئا إلى المزيــد، وأن هــذه الأنظمــة العقابيــة كانــت 

حصيلــة أفــكارًا وآراء وتجــارب لخــرة رجــال القانــون الذيــن ســخروا أنفســهم لخدمــة مجتمعهــم.

تواجــه الباحــث في دراســة وقــف تنفيــذ العقوبــة في: قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( 

لســنة 1969م وتعديلاتــه، العديــد مــن المشــكلات، وذلــك بالنظــر إلى أهميــة الموضــوع لــدى الفقــه 

ــة  ــن أهمي ــة نب ــذه المقدم ــي، وفي ه ــع العراق ــبة للتشري ــك بالنس ــواء، وكذل ــد س ــى ح ــاء ع والقض

الموضــوع ومشــكلاته ومنهــج دراســته، وذلــك عــى النحــو التــالي:

اولا- أهمية الموضوع:

ــى  ــرًا، وع ــرت مؤخ ــي ظه ــة الت ــات الحديث ــن الموضوع ــه م ــوع في أن ــذ الموض ــة ه ــدو أهمي تب

ذلــك لــم يســبق لأحــد معالجتــه بصــورة موســعة، ومــن ثــم فهــو يعــد اضافــة جديــدة إلى الفقــه 
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القانونــي، كمــا يعُــد مــن الأعمــال القانونيــة التــي يمكــن أن تغــذى بــه المكتبــة القانونيــة، كمــا أن 

بحــث هــذا الموضــوع مــن شــأنه أن يــؤدي إلى فتــح افــاق جديــدة للمــرع، ولفــت نظــره ليســلك 

مســلك الآخذيــن بــه، وبالتــالي التوســع في نطــاق تطبيقــه، وإصــدار المزيــد ممــا النصــوص التشريعية 

التــي تنظمــه، وذلــك بهــدف تحقيــق مــا ســوف ينتــج عنــه مــن فوائــد عظيمــة، كمــا تكمــن أهميــة 

هــذا الموضــوع في بيــان قيمــة القواعــد القانونيــة العمليــة والعلميــة المنظمــة لــه عــى حــد ســواء. 

ثانيا- مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث في التســاؤل حــول موقــف التشريــع العقابــي العراقــي مــن وقــف تنفيذ 

العقوبــة، ومــا إذا كان قــد اســتخدمها كوســيلة للحــد مــن العقــاب، أو باعتبارهــا محــور تحقيــق 

الــردع وعــدم الاهتمــام 

في محــور مراعــاة حقــوق ضحيــة الجريمــة فيمــا يخــص نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، ومــن 

ثــم يثــور تســاؤل حــول مــدى ملائمــة العمــل بــه في العــراق، بالنظــر لخطورتــه وآثــاره، وموقــف 

التشريــع والقضــاء منــه؟

وواقــع الأمــر فــإن الفقــه والقضــاء يتعرضــان لــه بنــوع مــن التبايــن والتمايــز فيمــا بينهمــا، 

ولــم يشــذ التشريــع العراقــي عــن نظائــره مــن التشريعــات المقارنــة التــي لــم تعالــج أبعــاد هــذا 

الموضــوع وبيــان نطاقــه، ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلى أن مثــل هــذا الموضــوع يعتــر إلى حــد 

مــا مــن النظــم الحديثــة التــي ظهــرت مؤخــرًا، وقــد أخــذت بــه غالبيــة التشريعــات المقارنــة؛ حيــث 

ــة بمــكان  ــا يجعــل بحــث هــذا الأمــر ودراســته مــن الأهمي ــه، وهــو م وســعت مــن نطــاق إعمال

فضــاً عــن صعوبتــه.

ثالثاً - منهجية الدراسة:

ســوف نتبــع في هــذه الدراســة الموجــزة الدمــج بــن المنهــج النظــري والتحليــي، وذلــك مــن 

ــج. ــن نتائ ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــوص القانوني ــل النص ــة وتحلي ــال دراس خ

خطة البحث

المبحث الأول: ماهية وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الأول: التعريف بنظام وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الثاني: تمييز وقف تنفيذ العقوبة عن غيره من الأنظمة المشابهة له.

المبحث الثاني: شروط وقف تنفيذ العقوبة وسلطة القاضي التقديرية.
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المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبة.

المطلب الثالث: السلطة التقديرية للقاضي بقرار وقف التنفيذ.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الأول: تعليق تنفيذ العقوبة الموقوفة أثناء فترة التجربة.

المطلب الثاني: إلغاء الحكم بوقف التنفيذ.

المبحث الأول:ماهية وقف تنفيذ العقوبة

أفضــت مختلــف الدراســات المنصبــة عــى السياســة العقابية للــدول أن للعقوبــة الســالبة للحرية 

مثالــب تجعــل مــن الــروري البحــث عما هــو بديــل عنهــا في السياســة الجنائيــة المعــاصرة المطالبة 

بتجديــد اســراتيجياتها في مكافحــة الجريمــة بالبحــث عــن عقوبــات بديلــة تــؤدي وظيفــة العقوبــة 

التقليديــة بــأضرار أقــل عــى الأصعــدة المختلفــة، ومــن هــذا المنطلــق ترمــي التشريعــات العقابيــة 

مــن خــال إقــرار نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة الى الوقــوف موقــف موازنــة بــن مصلحــة المجتمــع 

ومصلحــة الفــرد الــذي ارتكــب جرمًــا لا يســتدعي بالــرورة إيداعــه المؤسســة العقابيــة بالنظــر الى 

ظروفــه الشــخصية، أو مــا يخــى عليــه مــن خطــر الاختــاط بأوســاط المجرمــن المحترفــن، فــإن 

كان وقــف تنفيــذ العقوبــة بحقــه يهــدف الى إصلاحــه مــن خــارج المؤسســة العقابيــة، ومــع مراعــاة 

ــدف  ــة له ــوابقه حماي ــة س ــد في صحيف ــه وتقي ــجل علي ــة تس ــابقة القضائي ــان الس ــه، ف مصلحت

القانــون في تكريــس الأمــن العــام داخــل المجتمــع)1(.

وعــى ضــوء مــا تقــدم سنقســم هــذا المبحــث الى مطلبــن، تناولــت في المطلــب الأول التعريــف 

بنظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، وتطرقــت في المطلــب الثانــي التمييــز بــن وقــف تنفيــذ العقوبــة عــن 

غــره مــن الأنظمــة المشــابهة لــه، وذلــك عــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: التعريف بنظام وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الثاني: التمييز بين وقف تنفيذ العقوبة وغيره من الأنظمة المشابه له.

المطلب الأول:التعريف بنظام وقف تنفيذ العقوبة 

ــات  ــع العقوب ــه، جمي ــنة 1969م وتعديلات ــم )111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــن قان ب

1     طــارق رقيــق: وقــف التنفيــذ وأثــره في العقوبــة الجزائيــة، رســالة الماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائر1-بــن 
يوســف بــن خــدة، 2017، ص24.    
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المقــررة وفقًــا لــكل جريمــة مــن  الجرائــم التــي أوردهــا، ومــن هــذه الأحــكام التــي نــص عليهــا 

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969م وتعديلاتــه، وقــف تنفيــذ العقوبــة، والتــي 

بــن المــرع العراقــي أحكامهــا في المــواد مــن )144-149( مــن : قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 

)111( لســنة 1969م وتعديلاتــه، وممــا لا شــك فيــه أن نظــام وقــف التنفيــذ، يعتــر إلى حــد مــا من 

النظــم الحديثــة التــي ظهــرت مؤخــرًا، وقــد أخــذت بــه غالبيــة التشريعــات المقارنــة، ويهــدف وقــف 

ــه؛  ــذ المحكــوم عليــه في عقوبــة مــن العقوبــات الســالبة للحريــة للحكــم علي ــذ إلى منــع تنفي التنفي

ــة،  ــورًا عــى شرط مــن الــروط الواقف ــا ف ــة بعــد صــدور الحكــم به ــذ العقوب ــق تنفي ــث يعل حي

ويكــون ذلــك خــال فــرة اختيــار يحددهــا القانــون، فــإذا انقضــت هــذه المــدة – التــي تحددهــا 

المحكمــة - ولــم يتــم إلغــاء الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، فــإن الحكــم بالعقوبــة في هــذه الحالــة 

يســقط ويعتــر كأنــه لــم يكــن، فــإذا مــا ارتكــب المحكــوم عليــه نفــس الجريمــة أو جريمــة مغايــرة 

في فــرة الوقــف المحكــوم بهــا، فــإن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة يتــم إلغائــه، وتنفــذ العقوبــة المشــمولة 

بالوقــف بالإضافــة إلى العقوبــة الجديــدة المحكــوم بهــا، وفيــه دلالــة واضحــة إلى أن المــرع العراقــي 

يهــدف مــن وراء هــذه النصــوص بعــض الاعتبــارات الخاصــة بالمحكــوم عليــه، كأن يكــون المحكــوم 

عليــه مــن حيــث الأصــل ليــس لديــه أي ميــول نحــو ارتــكاب الجريمــة، كمــا أنــه ليــس مــن أصحاب 

الســوابق الإجراميــة، كمــا يســاعد نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة المحكــوم عليــه وينجيــه مــن الاندماج 

مــع المحكــوم عليهــم مــن أصحــاب الســوابق الإجراميــة الذيــن يقضــون مــدة العقوبــة في الســجن، 

وحتــى لا يتولــد عنــده ســلوك إجرامــي إذا تــم تنفيــذ عقوبــة الحبــس عليــه.

وعــرف نظــام وقــف العقوبــة بأنــه: »النظــام الــذي يســمح بعــدم تنفيــذ عقوبــة الحبــس عــى 

المجرمــن المبتدئــن ويمحــو الأثــر الــذي يقــي بــه عليهــم متــى حســن ســلوكهم مــدة الاختبــار«)1(، 

كمــا عــرف كذلــك بأنــه: »إيقــاف تنفيــذ عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا عــى مــن يثبــت أنــه لــم 

يرتكــب فيمــا ســبق أي جريمــة عمديــة وإن مــن ظروفــه الشــخصية أو ظــروف الجريمــة مــا يحمــل 

عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى ارتــكاب جريمــة جديــدة«)2(.

ويهــدف نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة إلى المعاملــة المختلفــة لــكل مجــرم، وذلــك عــى حســب 

ــا  ــه، وفقً ــرم وظروف ــخصية المج ــع ش ــب م ــا يتناس ــوع، وبم ــاضي الموض ــدره ق ــذي يق ــه ال وضع

لأحــكام: قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969م وتعديلاتــه، إذ يتبــن للمحكمــة حال 

حكمهــا في جريمــة مــا بغرامــة غــر نســبية، أو الحكــم بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة، فــإن لهــا 

في هــذه الحالــة أن تأمــر في ذات الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، وذلــك إذا تبــن لهــا مــن أخــاق 

1     جنــدي عبــد الملــك: الموســوعة الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة للنــر والتوزيــع، الجــزء الثانــي، الطبعــة الأولى، 1975، 
ص101.

2     محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1974، ص538.    
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المحكــوم عليــه أو مــن ماضيــه أو عمــره أو ظــروف ارتكابــه للجريمــة، مــا ينمــي في عقيــدة القــاضي 

أن المحكــوم عليــه لــن يعــود مــرة أخــرى إلى ارتــكاب جريمــة جديــدة)1(.

وقــد أخــذ المــرع العراقــي بنظــام وقــف التنفيــذ في قانــون العقوبــات البغــدادي في المادتــن 

ــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969  ــون العقوب ــا أخــذ المــرع العراقــي في قان ــه، كم 69، 70 من

ــه،  ــح ل ــف واض ــورد تعري ــواد 144 إلى 149 دون أن ي ــة في الم ــذ العقوب ــف تنفي ــام وق ــدل بنظ المع

وقــد نصــت المــادة 144 عــى أن: »للمحكمــة عنــد الحكــم في جنايــة أو جنحــة بالحبــس مــدة لا تزيــد 

عــى ســنة أن تأمــر في الحكــم نفســه بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة إذا لــم يكــن قــد ســبق الحكــم عــى 

المحكــوم عليــه عــن جريمــة عمديــة ورأت مــن أخلاقــه وماضيــه وســنه وظــروف جريمتــه مــا يبعث 

عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى ارتــكاب جريمــة جديــدة وللمحكمــة أن تقــر إيقــاف التنفيــذ على 

العقوبــة الأصليــة أو تجعلــه شــاملً للعقوبــات التبيعــة والتكميليــة والتدابــر الاحترازيــة وإذا حكــم 

ــة الحبــس فقــط،  ــذ عــى عقوب ــا جــاز للمحكمــة أن تقــر إيقــاف التنفي بالحبــس والغرامــة معً

وعــى المحكمــة أن تتبــن في الحكــم الأســباب التــي تســتند إليهــا في إيقــاف التنفيــذ)2(.

المطلب الثاني:تمييز وقف تنفيذ العقوبة عن غيره من الأنظمة المشابهة له

يتشــابه نظــام وقــف التنفيــذ، مــع عــدة أنظمــة أخــرى؛ حيــث يجمــع بينهمــا أوجــه اختــاف 

وأوجــه اتفــاق، وهــذا التشــابه مــن الممكــن جمعــه في أحــد نوعــن مــن التدابــر، أولهمــا: تدابــر 

ــن  ــإن هذي ــة، ف ــذي للعقوب ــد التنفي ــة بالتفري ــر خاص ــة تداب ــي، والثاني ــد القضائ ــة بالتفري خاص

النوعــن مــن التدابــر، يشــتملان عــى صــور متعــددة لبعــض الأنظمــة التــي تتشــابه مــع نظــام 

وقــف تنفيــذ العقوبــة، وعــى ذلــك ســنبين مــا يميــز بــن وقــف تنفيــذ العقوبــة وغــره مــن الأنظمة 

مــن تشــابه واختــاف، وذلــك عــى النحــو التــالي:

الفرع الأول:التمييز بين وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي

بينــت المــادة )100/ج( مــن قانــون العقوبــات العراقــي حــالات الإفــراج الشرطــي بقولهــا: »إذا 

أفــرج عــن المحكــوم عليــه إفراجًــا شرطيًــاً فــإن مــدة الحرمــان المقــررة مــن قبــل المحكمــة تبتــدئ 

مــن تاريــخ إخــاء ســبيله مــن الســجن. أمــا إذا صــدر قــرار بإلغــاء الإفــراج الشرطــي وتنفيــذ مــا 

اوقــف مــن العقوبــة الأصليــة فــإن مــدة الحرمــان تبتــدئ مــن تاريــخ إكمالــه مــدة محكوميتــه«.

وفي ضــوء هــذه المــادة، نلاحــظ أن وقــف التنفيــذ يتميــز عــن الإفــراج الشرطــي في أن الإفــراج 

1     صــري الراعــي، رضــا الســيد عبــد العاطــي: الــرح والتعليــق عــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة فقهًــا وقضــاءً، ج3، 
ــة المحامــن - مــر، 2013م، ص216.     طبعــة نقاب

2     زيــد فــرج الظفــري: وقــف تنفيــذ العقوبــة في التشريــع العراقــي والســوداني، دراســة مقارنــة، مجلــة الدراســات العليــا، 
المجلــد الحــادي عــر، العــدد الثانــي والأربعــون، 2018، ص206.    
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الشرطــي: هــو نظــام يــراد بــه إخــاء ســبيل المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة قبــل انتهــاء 

المــدة المحكــوم بهــا عليــه، متــى تحققــت بعــض الــروط ومــع الالتــزام بالوفــاء بــروط أخــرى 

ــة  ــد الحري ــي اســتبدال تقيي ــي يعن ــراج الشرط ــف أن الإف ــذا التعري ــر مــن ه ــراج، ويظه ــد الإف بع

ــل  ــم قي ــن ث ــه، وم ــوع في ــوز الرج ــه يج ــى أن ــي، بمعن ــر نهائ ــراج غ ــه إف ــز بأن ــلبها، ويتمي بس

أنــه معلــق عــى شرط فاســخ، هــو الإخــال بالالتزامــات المفروضــة، ويعنــي هــذا الرجــوع العــودة 

بالمحكــوم عليــه إلى ســلب الحريــة)1(.

الفرع الثاني:التمييز بين وقف تنفيذ العقوبة ومراقبة الشرطة

ــة  ــا: »مراقب ــة بأنه ــة الشرط ــي، مراقب ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة )108( م ــت الم عرف

ســلوك المحكــوم عليــه بعــد خروجــه مــن الســجن للتثبــت مــن صــاح حالــه أو اســتقامة ســرته. 

وهــي تقتــي إلزامــه بــكل أو بعــض القيــود...«)2(، وعــى ذلــك، فــإن الأصــل في مراقبــة الشرطــة 

أنــه: تدبــر مــؤداه مراقبــة ســلوك المتهــم بعقوبــة مــا، بعــد انتهــاء مــدة حبســه بوضعــه تحــت 

ــد  ــخص يعه ــاشره ش ــت إشراف يب ــة تح ــدة معين ــة ولم ــة العقابي ــارج المؤسس ــة خ ــة الشرط مراقب

ــا  ــى جدواه ــك ع ــة دل ذل ــرة المراقب ــال ف ــه خ ــة علي ــات المفروض ــإذا وفي بالالتزام ــك، ف ــه بذل إلي

في تحقيــق التأهيــل عــن طريقهــا ويكتفــى بهــا، أمــا إذا أخــل بهــذه الالتزامــات، وهــذا يعنــي أن 

مراقبــة الشرطــة تختلــف عــن وقــف التنفيــذ المــروط للعقوبــة، فــإن هــذا الأخــر في أصــل فكرتــه 

ذو طابــع ســلبي يفــرض تــرك المحكــوم عليــه وشــأنه كــي يعمــل بمفــرده عــى إصــاح نفســه 

وتحقيــق تجاوبــه الاجتماعــي، أمــا مراقبــة الشرطــة فلــه طابــع إيجابــي، إذ ينطــوي عــى معاملــة 

ــه والإشراف  ــي تكفــل رقابت ــه لمجموعــة مــن الالتزامــات الت ــة قوامهــا إخضــاع المحكــوم علي عقابي

ــة  ــة الشرط ــص مراقب ــن خصائ ــه، فم ــل تأهيل ــذي يكف ــق ال ــلوك الطري ــى س ــاعدته ع ــه ومس علي

ــة)3(. ــه تحــت الإشراف لمــدة معين ــة وضــع المحكــوم علي الجوهري

الفرع الثالث:التمييز بين وقف تنفيذ العقوبة ورد الاعتبار

رد الاعتبــار نظــام يتحقــق بحكــم مــن القضــاء بعــد فحــص حالــة الطالــب، وهــو يفــرض 

ســلطة القضــاء التقديريــة في تحديــد مــدى جــدارة المحكــوم عليــه بــأن يــرد اعتبــاره إليــه، ويعنــي 

ــة  ــة أو جنح ــه في جناي ــوم علي ــار محك ــوز رد اعتب ــاره، ويج ــرد اعتب ــه ب ــض طلب ــه رف ــك أن ل ذل

1     محمود محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، 1983، رقم 405، ص583.   

2      المادة )108( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.   

3     حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي – القسم العام، أكاديمية شرطة دبي، 2006م، ج2، ص388.     
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ــة بالــرف أو الأمانــة )1(. مخل

المبحث الثاني:شروط وقف تنفيذ العقوبة

لقــد حــدد المــرع العراقــي شروط إيقــاف تنفيــذ العقوبــة وذلــك في المــادة 144 مــن قانــون 

ــدة لا  ــس م ــة بالحب ــة أو جنح ــم في جناي ــد الحك ــة عن ــى أن: »للمحكم ــت ع ــث نص ــات، حي العقوب

تزيــد عــى ســنة أن تأمــر في الحكــم نفســه بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة إذا لــم يكــن قــد ســبق الحكــم 

ــه  ــه وســنه وظــروف جريمت ــه عــن جريمــة عمديــة، ورأت مــن أخلاقــه وماضي عــى المحكــوم علي

مــا يبعــث عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى ارتــكاب جريمــة جديــدة وللمحكمــة أن تقــر إيقــاف 

التنفيــذ عــى العقوبــة الأصليــة أو تجعلــه شــاملا للعقوبــات التبعيــة والتكميليــة والتدابــر الاحترازية 

وإذا حكــم بالحبــس والغرامــة معــاً جــاز للمحكمــة أن تقــر إيقــاف التنفيــذ عــى عقوبــة الحبــس 

فقــط. وعــى المحكمــة أن تبــن في الحكــم الأســباب التــي تســتند إليهــا في إيقــاف التنفيــذ«)2(.

ومــن خــال هــذا النــص، يمكــن القــول بــأن ثمــة شروط يتطلبهــا القانــون لوقــف التنفيــذ 

ــق  ــا تتعل ــة منه ــة ثالث ــة، وطائف منهــا مــا يتصــل بالجريمــة نفســها، ومنهــا مــا يتصــل بالعقوب

ــي:  ــل الآت ــك عــى التفصي ــه، وســنعرض لذل بشــخص المحكــوم علي

المطلب الأول:الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

تتجــه بعــض التشريعــات الجزائيــة إلى وضــع شروط معينــة يتعــن توافرهــا في المحكــوم عليــه 

لكــي يســتفيد مــن وقــف تنفيــذ العقوبــة كالمــرع العراقــي، في حــن لــم تعتــد بذلــك تشريعــات 

ــة  ــر حري ــة وحســن تقدي ــا يحــوزه مــن فطن ــرك للقــاضي بم ــذي ت ــي ال ــع الأردن أخــرى كالتشري

اســتنباط مــدى جــدارة المحكــوم عليــه بميــزة وقــف التنفيــذ، وهــذه الــروط هــي مــن المســائل 

ــه  ــه، أو ماضي ــوم علي ــاق المحك ــن أخ ــة أن م ــرى المحكم ــث ت ــوع؛ حي ــاضي الموض ــة لق التقديري

المــيء بالخــرات، أو ســنه الــذي لا يســمح بارتــكاب جريمــة، أو الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا هــذه 

الجريمــة، مــا يبعــث عــى اليقــن والاعتقــاد الجــازم أن الجانــي لــن يعــود إلى ارتــكاب مثــل هــذه 

الجريمــة مــرة أخــرى، إذ تبحــث المحكمــة عــن الباعــث والظــروف التــي أدت إلى ارتــكاب الشــخص 

لهــذه الجريمــة، وذلــك مــن خــال الصحيفــة الجنائيــة للمحكــوم عليــه، وأنــه ليــس مــن أصحــاب 

الســوابق، وعــى ذلــك إذا صــدر حكــم قضائــي عــى المحكــوم عليــه بوقــف تنفيــذ العقوبــة، فــا 

ــر  ــر غ ــح، أو التعازي ــات أو الجن ــن الجناي ــم م ــا الحك ــادر عنه ــة الص ــون الجريم ــي أن تك يكف

المعاقــب عليهــا بالإعــدام، أو الحكــم بالســجن خمــس ســنوات فأكثــر، وإنمــا يشــرط في المحكــوم 

1     حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، المرجع السابق، ص 287.   

2     المادة 144 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.     
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عليــه أن تــرى المحكمــة مــن أخلاقــه وماضيــه وســنه أو ظروفــه الخاصــة مــا يــدل بيقــن عــى أنــه 

لــن يعــود إلى ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــرى، وعــى ذلــك فــإن مــاضي المحكــوم عليــه وأخلاقــه مــن 

العوامــل التــي يجــب أن تســرعي انتبــاه المحكمــة، وهــو أمــر مــروك للســلطة التقديريــة لقــاضي 

الموضــوع؛ حيــث تــرى هــذا الأمــر عــى حســب حــال المحكــوم عليــه)1(. 

ــذ عــى أســباب  ــارات الســابقة ليبنــي قــراره بوقــف التنفي وإذا كان القــاضي يسترشــد بالاعتب

ــا،  ــة في بلادن ــه مــن إدارة التحقيقــات الجنائي ــة، ويســتأنس بســجل أســبقيات المحكــوم علي معقول

فمــن الجائــز أن يعــول القــاضي عــى أي ظــرف آخــر يــدل عــى انتفــاء الخطــورة الإجراميــة لــدى 

ــل  ــه أو العائ ــد والدي ــه وحي ــي، ســواء أكان هــذا الظــرف شــخصيا كأن يكــون المحكــوم علي الجان

لأسرتــه، أم كان ظرفــا ماديــا يتصــل بالجريمــة ذاتهــا كضآلــة الــيء المــروق وتفاهتــه، وبمعنــى 

أخــر أن يكــون هــذا الظــرف أيــا كان قــد حمــل القــاضي عــى الاعتقــاد بــأن الجانــي لــن يعــود 

إلى ســبيل الجريمــة مــرة أخــرى)2(، وإذا اســتشرف القــاضي مســتقبل الجانــي مــن خــال أحوالــه 

وظــروف الجريمــة، وتولــد لديــه الاعتقــاد بانصيــاع المحكــوم عليــه لأحــكام القانــون، جــاز لــه أن 

يأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة ســواء أكان الجانــي قــد ســبق لــه الاســتفادة مــن نظــام وقــف التنفيــذ 

أم لا، ولا فــرق أيضــا فيمــا إذا كان مجرمــا مبتدئــا أم عائــدا وإن كان مــن النــادر أن تأمــر المحكمــة 

بوقــف التنفيــذ بالنســبة لطائفــة معتــادي الإجــرام.

المطلب الثاني:الشروط المتعلقة بالعقوبة

ــات  ــت التشريع ــد تباين ــها، وق ــة نفس ــق بالعقوب ــة يتعل ــذ العقوب ــف تنفي ــي لوق ــرط الثان ال

المعــاصرة في تحديــد مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة التــي يجــري بصددهــا وقــف التنفيــذ، حيــث 

تحــدد بعــض التشريعــات حــدا معينــا لهــذه العقوبــة كالقانــون الدنماركــي، والقانــون النرويجــي، 

وهنــاك بعــض التشريعــات التــي تذهــب لتحديدهــا بخمــس ســنوات كالقانــون الفرنــي، وهنــاك 

ــاق  ــي نط ــرع العراق ــدد الم ــد ح ــوري واللبناني)3(وق ــون الس ــنوات كالقان ــاث س ــا بث ــن حدده م

تطبيــق العقوبــة، وتتمثــل في الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه عــى ســنة)4(، وإذا كانــت أكثــر مــن ســنة 

ــة، القاهــرة – مــر، 2013م،  ــة، دار النهضــة العربي ــد الــرؤوف مهــدي: شرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائي 1     عب
ص215.     

ــع الجزائــي  ــي نظــام يفتقــده التشري ــار القضائ ــة المقــرن بالاختب ــذ العقوب ــكات، وقــف تنفي ــه الوري ــد الل 2     محمــد عب
ــج 1، ع 2،  ــراتيجية، م ــات الاس ــوث والدراس ــة للبح ــة العلمي ــية، الجمعي ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــي، مجل الأردن

ص244-191.       ،2011

3     محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، 2011، ص244-191.     

ــنة  ــوق، الس ــت للحق ــة تكري ــة جامع ــة، مجل ــذ العقوب ــاف تنفي ــز في إيق ــة التميي ــلطة محكم ــري، س ــجان الزه 4     د. أش
ــران، 2016، ص343، 344.      ــدد 20، حزي ــادس، الع ــد الس ــة، المجل الثامن
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فــا يجــوز وقــف تنفيذهــا، ويــرى البعــض أن تحديــد قانــون العقوبــات مــدة العقوبــة الســالبة 

للحريــة التــي يجــوز إيقــاف تنفيذهــا ســنة أو أقــل يعــد تحديــدًا مقبــولً لأن مــدة العقوبــة التــي 

ــذ  ــإن إيقــاف تنفي ــالي ف ــة وبالت ــدر معــن مــن الخطــورة الإجرامي ــدل عــى ق ــد عــى ســنة ت تزي

العقوبــة في هــذه الحالــة يعــد غــر مقبــول لأنــه ســوف يخــل بوظيفــة العقوبــة في الــردع الخــاص 

والــردع العــام)1(.

ونشــر هنــا إلى أنــه لا فــرق في أن تكــون العقوبــة صــادرة في جنايــة أو جنحــة اســتعمل فيهــا 

ــون  ــن قان ــواد )130-133( م ــكام الم ــا لأح ــة وفقً ــروف المخفف ــن الظ ــرف م ــة أو ظ ــباب الرأف أس

العقوبــات، كمــا أجــازت المــادة 144 قــر إيقــاف تنفيــذ العقوبات عــى العقوبــة الأصليــة أو تجعله 

شــاملً للعقوبــات التبعيــة والتكميليــة والتدابــر الاحترازيــة فــإذا لــم ينــص عــى إيقــاف تنفيذهــا 

بالحكــم فــا يوقــف تنفيذهــا عــى الرغــم مــن إيقــاف تنفيــذ عقوبــة الحبــس)2(.

ــم  ــذه الجرائ ــت ه ــواء كان ــم، س ــع الجرائ ــى جمي ــذ ع ــاف التنفي ــام إيق ــق نظ ــالي ينطب وبالت

ــة عــى الحبــس والتدبــر كالإبعــاد، فــإن  ــح أو مخالفــات، أمــا إذا اشــتملت العقوب ــات أو جن جناي

ــة في  ــذ العقوب ــف تنفي ــر بوق ــي الأم ــس، وينته ــذ الحب ــف تنفي ــى وق ــمولً ع ــون مش ــم يك الحك

حالتــن، الحالــة الأولى: ارتــكاب المحكــوم عليــه مــا يــرر إلغــاء وقــف التنفيــذ خــال مــدة الوقــف، 

أمــا الحالــة الثانيــة: فهــي إذا ظهــر خــال فــرة وقــف التنفيــذ، أن قــد صــدر ضــد المحكــوم عليــه 

حكــم قبــل الأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة، وأن المحكمــة لــم تكــن قــد علمــت بــه)3(.

ــت مواقــف التشريعــات في  ــد تباين ــة، فلق ــذ العقوب ــاك إجــراءات لإيقــاف تنفي ــإن هن ــك ف كذل

تحديــد مــدة إيقــاف تنفيــذ العقوبــة، فالتشريــع الفرنــي حددهــا بمــدة ثــاث ســنوات إلى خمــس 

ــوع  ــات موض ــت التشريع ــد اتفق ــنوات، وق ــاث س ــدة ث ــا بم ــري حدده ــع الم ــنوات، والتشري س

الدراســة مــع أقرانهــا خصوصًــا المــرع العراقــي حيــث حــدد مــدة إيقــاف تنفيــذ العقوبــة بــألا 

تتجــاوز ثــاث ســنوات، والغايــة مــن هــذا التخفيفــي هــو أن مــدة الثــاث ســنوات تكفــي لمعرفــة 

ــة  ــار قابلي ــبة لاختب ــرة مناس ــا ف ــون، وأنه ــه بالقان ــدى التزام ــه وم ــوم علي ــدارة المحك ــدى ج م

ــة)4(. ــن الجريم ــاده ع ــم وابتع ــاح والتقوي ــه للإص ــوم علي المحك

ــذ العقوبــة، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، المعهــد القضائــي في دورة الدراســات  1     رزاق حســن عــي، إيقــاف تنفي
ــي، 1988، ص89- 90.  ــم الجنائ ــا، القس ــة العلي ــة المتخصص القانوني

    

2     د. أشجان الزهيري، سلطة محكمة التمييز في إيقاف تنفيذ العقوبة، مرجع سابق، ص 343.     

3     أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1996، ص312.     

4     الظفيري، مرجع سابق، 2018، ص216.   
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المطلب الثالث:السلطة التقديرية للقاضي بقرار وقف التنفيذ

ــة  ــة المخول ــلطة التقديري ــز الس ــة تتمي ــذ العقوب ــف تنفي ــا بوق ــم فيه ــي يحك ــا الت في القضاي

للقــاضي بهامــش كبــر مقارنــة مــع الاحــكام الاخــرى، وقــد يقتــي الامــر اجــراء خــرة او بحــث 

ــي  ــروط الت ــي، فال ــل الجرم ــه للفع ــى ارتكاب ــابق ع ــه الس ــط حيات ــه ونم ــوم علي ــان المحك في ش

ينبغــي اخذهــا بعــن الاعتبــار تنقســم الى شروط مرتبطــة بالجريمــة او مرتبطــة بالمجــرم او مرتبطــة 

بالعقوبــة.

ــا، لأنهــا مــا زالــت  للمحكمــة الاســتئنافية أن تلغــي الأمــر بوقــف التنفيــذ المقــي بــه ابتدائيً

ــي  ــى توفــرت الــروط الت ــذ، مت ــك الأمــر بوقــف التنفي محكمــة موضــوع وحدهــا، والقــاضي يمل

ــر  ــق التقدي ــه مطل ــه، ول ــاء نفس ــن تلق ــا م ــوم وإم ــب الخص ــى طل ــاء ع ــا بن ــا، إم ــدم بيانه تق

ــض،  ــباب الرف ــان أس ــزم ببي ــه دون أن يلت ــاء رفض ــه،  إن ش ــاري ل ــف اختي ــأن فالوق ــذا الِش في ه

فوقــف التنفيــذ لــم يجعــل المــرع للمتهــم شــأنا فيــه، بــل خــص بــه قــاضي الدعــوى ولــم يلزمــه 

باســتعماله، بــل رخــص لــه في ذلــك وتركــه لمشــيئته ومــا يصــر إليــه رأيــه، وهــو مــا يعنــي أنــه 

يجــوز للقــاضي أن يمنــح وقــف التنفيــذ للمتهــم وإن لــم يطلبــه، إذ هــو يســتهدف مصلحــة عامــة 

تتعلــق بأســلوب إدراك العقوبــة غرضهــا، ومــن ثــم لا يجــوز أن يخضــع لتقديــر المتهــم، واســتنادًا 

إلى ذات الفكــرة فإنــه يجــوز للمتهــم أن يرفــض وقــف التنفيــذ الــذي قــدر القــاضي ملائمتــه لــه، 

هــذا فضــاً عــن أنــه يجــوز منحــه ولــو كان غائبـًـا، إذا كان في وســع القــاضي أن يســتظهر مــع ذلــك 

الاعتبــارات التــي تقــرر ملائمــة الأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة)1(.

المبحث الثالث:الآثار المترتبة على الحكم بوقف تنفيذ العقوبة

يفــرض إيقــاف التنفيــذ مرحلتــن الأولى تمثــل طــوال فــرة التجربــة، والتــي لا يحظــى فيهــا 

المحكــوم عليــه بوضــع الاســتقرار، والمرحلــة التاليــة يســتقر فيهــا وضعــه عــى أحــد وجهــن إمــا 

إلغــاء إيقــاف التنفيــذ أو مــي مــدة التجربــة دون أن يتحقــق ســبب لنقضــه، وفي مــدة التجربــة 

هــذه يخضــع المتمتــع بإيقــاف التنفيــذ لجملــة الإجــراءات، وســنتناول في هــذا المبحــث، تعليــق تنفيــذ 

العقوبــة الموقوفــة أثنــاء فــرة التجربــة، ثــم نتنــاول إلغــاء وقــف التنفيــذ في الفــرع الثانــي، وذلــك 

عــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول:تعليق تنفيذ العقوبة الموقوفة أثناء فترة التجربة )الوضع تحت الاختبار(

ــد  ــددة للتأك ــدة مح ــة لم ــرة تجرب ــه في ف ــوم علي ــع المحك ــذ وض ــف التنفي ــام وق ــرض نظ يف

مــن اســتقامة ســلوكه وجدارتــه بوقــف التنفيــذ تحــت إشراف جهــة قضائيــة، وعــى ضــوء ســلوك 

1     حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي – القسم العام، مرجع سابق، ج 2 ص205 وما بعدها.
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ــت  ــد اختلف ــاف، وق ــمولة بالإيق ــة المش ــر العقوب ــدد مص ــدة يتح ــك الم ــال تل ــه خ ــوم علي المحك

ــا  ــد حدده ــي ق ــرع العراق ــة)1(، وإن كان الم ــرة التجرب ــدة ف ــد م ــة في تحدي ــات الجنائي التشريع

بمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ الحكــم)2(، وتبقــى مــدة الحبــس المحكــوم بهــا معلقــة طــوال 

فــرة الاختبــار، ويمنــع تنفيذهــا طالمــا تقيــد بالالتزامــات الملقــاة عــى عاتقــه، ويختلــف الأمــر بــن 

وقــف التنفيــذ الــكلي الــذي لا يمكــن مــن خلالــه تنفيــذ عقوبــة الحبــس كليـًـا، وبــن وقــف التنفيــذ 

الجزئــي الــذي يوجــب التنفيــذ الجزئــي والامتنــاع عــن تنفيــذ الجــزء الباقــي)3(.

ــن  ــدأ م ــة، تب ــرة معين ــال ف ــة خ ــذ العقوب ــدم تنفي ــذ ع ــف التنفي ــم بوق ــى الحك ــب ع فيترت

تاريــخ صــدور الحكــم مــن المحكمــة، إلا أن حكــم التعليــق يــري عــى العقوبــة المشــمولة بوقــف 

التنفيــذ فقــط دون غيرهــا مــن العقوبــات الأخــرى كمــا في حالــة الحكــم عــى الجانــي بالحبــس مــن 

وقــف التنفيــذ والغرامــة، حيــث يتوجــب تنفيــذ عقوبــة الغرامــة في هــذه الحالــة)4(.

ويخضــع المحكــوم عليــه إلى جملــة مــن التدابــر والالتزامــات التــي يبقــى عليــه التقيــد بهــا 

ــاون  ــار مع ــتدعائه، وإخط ــم اس ــن يت ــات ح ــق العقوب ــاضي تطبي ــا ق ــل أم ــا أن يمث ــن أهمه وم

التنفيــذ بتغيــر محــل الإقامــة أو أي تنقــل ضرورة الحصــول عــى الإذن بالتنقــل)5(، وأمــا المــرع 

العراقــي فقــد ألــزم المحكــوم عليــه بــأن يتعهــد بحســن الســلوك خــال مــدة إيقــاف التنفيــذ، أو أن 

تلزمــه بــأداء التعويــض المحكــوم بــه كلــه أو بعضــه خــال أجــل يجــري تحديــده في الحكــم وتملــك 

المحكمــة إلزامــه بالأمريــن معًــا)6(.

ونــرى أن إلــزام المحكمــة للمحكــوم عليــه بالتعهــد بحســن الســر والســلوك المنصــوص عليهــا 

في المــادة 145 مــن قانــون العقوبــات العراقــي هــو إجــراء جــوازي لمحكمــة الموضــوع حيــث يكــون 

للقــاضي ســلطة تقديريــة في فــرض هــذا الإجــراء أو إلــزام المحكــوم عليــه بــأداء التعويــض المحكــوم 

ــا، بحيــث لا يجــوز لهــا  ــه أو بعضــه خــال أجــل يحــدده الحكــم، أو تلزمــه بالأمريــن معً ــه كل ب

1     عبــد الرحمــن خلفــي، أبحــاث معــاصرة في القانــون الجنائــي المقــارن، نظــرة حديثــة للسياســة الجنائيــة، بــدون طبعــة، 
دار الهــدى، الجزائــر، 2014، ص 87، 89.     

2      المادة 146 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.    

3     إلهــام بلجــودي، وقــف تنفيــذ العقوبــة، مذكــرة ماســر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 2014/2013، 
ص50.     

4     طاهــر عبــد الحكيــم، وقــف تنفيــذ العقوبــة، مذكــرة مقدمــة ضمــن متطلبــات شــهادة ماســر، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية، جامعــة الشــيخ العربــي التبــي، الجزائــر، 2022/2021، ص47.     

5     إلهام بلجودي، وقف تنفيذ العقوبة، مرجع سابق، ص51.    

6     المادة 145 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.     
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إصــدار الأمــر بإيقــاف التنفيــذ دون أحــد هذيــن الإجراءيــن)1(.

ــة  ــا المحكم ــم عليه ــي تقي ــانيد الت ــج والأس ــداء الحج ــع إب ــة جم ــى المحكم ــب ع ــك يج وكذل

ــدم  ــعور بع ــا الش ــد لديه ــد أن تول ــذ، أي بع ــاف التنفي ــام إيق ــل بنظ ــا العم ــد تقريره ــا عن قناعته

ــة  ــلطة المحكم ــن س ــذ م ــاف التنفي ــل بإيق ــدة، وإذا كان العم ــة جدي ــه لجريم ــوم علي ــودة المحك ع

التقديريــة فــإن ذلــك لا يعنــي إغفالهــا ذكــر الأســباب الموجبــة للعمــل بــه، وهــذا التســبيب يتطلــب 

ــي في  ــر وجوب ــبيب أم ــج، فالتس ــذه الحج ــول إلى ه ــرض الوص ــة لغ ــة وافي ــاضي دراس ــن الق م

القانون)2(ويبــدو أن الســبب في ذلــك هــو أن الأصــل في الأحــكام وجــوب تنفيذهــا وإيقــاف التنفيــذ 

هــذا الاســتثناء، والاســتثناء لابــد لــو مــن تبريــر مناســب، فعــى القــاضي أن يذكــر الأســباب الخاصــة 

بــكل مجــرم ويدخــل خلجــات نفســو وليــس لــو أن يكتفــي بذكــر عبــارات عامــة ومجملــة، ولمحكمة 

التمييــز مواقــف مشــهودة لتنفيــذ في مصادقــة القــرارات المســببة تســبيباً وافيــاً عنــد إصــدار المحكمة 

قــراراً بإيقــاف التنفيــذ)3(.

ووفقًــا لنــص المــادة )144( مــن قانــون العقوبــات العراقــي، فــإن الأمــر بوقــف التنفيــذ يكــون 

في ذات الحكــم الــذي تصــدره المحكمــة في الدعــوى المنظــورة أمامهــا، والمحكمــة التــي تملــك إصــدار 

ــع الدعــوى والفصــل فيهــا،  ــك مناقشــة وقائ ــي تمل هــذا الأمــر هــي بطبيعــة الحــال المحكمــة الت

وهــو مفهــوم مــن أن الأمــر بوقــف التنفيــذ لا يكــون إلا عــى أثــر تقديــر وقائــع الدعــوى مــن بعــض 

ــذا  ــث أن ه ــذ؛ حي ــاف التنفي ــر بإيق ــك أن تأم ــز لا تمل ــة التميي ــإن محكم ــك ف ــى ذل ــي، وع النواح

بطبيعــة الحــال يتطلــب التدخــل في بحــث الظــروف التــي تــرر وقــف التنفيــذ وهــو يكــون خروجًــا 

عــن مهمتهــا؛ حيــث أن مهمتهــا مقصــورة كمــا هــو معلــوم عــى تطبيــق القانــون وليــس لهــا أن 

تناقــش الوقائــع)4(، وعليــه فــإن أمــر محكمــة الموضــوع بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة بعــد أن تكــون قــد 

ــؤرخ في  ــة /1974 الم ــة ثاني ــة عام ــم 92 / هيئ ــا رق ــة في قراره ــز العراقي ــة التميي ــررت محكم ــك ق ــا لذل 1      وتطبيقً
1974/10/26 عندمــا نقضــت قــرار محكمــة الجــزاء الكــرى في البــرة التــي حكمــت عــى المــدان بالحبــس الشــديد وفــق 
وفــق الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  76مــن قانــون الأســلحة ولمــدة ســنة واحــدة مــع إيقــاف تنفيــذ العقوبــة طبقــاً لأحــكام 
المــواد  729-722 عقوبــات، وعــدم الأخــذ بمنطــوق المــادة 721 عقوبــات بحجــة أنهــا جوازيــة وليــس وجوبيــاً عــى المحكمــة 
ــه  ــأن تأخــذ من ــات ب ــق المــادة 145 عقوب ــه لتطبي ــز وأعادتــه لمحكمت ــه محكمــة التميي ــزه نقضت ــدى تميي ــزام بهــا ول الالت
التعهــد والتأمينــات المنصــوص عليهــا في المــادة المذكــورة إلا أن محكمــة الجــزاء هــذه أصرت عــى رأيهــا وأرســل الحكــم إلى 
محكمــة التمييــز ثانيــةً لإجــراء التدقيقــات فحســمت محكمــة التمييــز القضيــة بالقــول ليــس للمحكمــة أن تمتنــع عــن أخــذ 
تعهــد بحســن الســلوك عنــد تقريرهــا وقــف تنفيــذ العقوبــة لأنهــا مقيــدة بأحــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة 145 
عقوبــات ولا يجــوز لهــا الإعــراض عنهــا كلهــا((. النــرة القضائيــة، محكمــة التمييــز، العــدد الرابــع، الســنة 1974/5، ص 

    .229

2     يراجع المادة 144 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.    

ــوم  ــار للعل ــة الأنب ــة جامع ــي، مجل ــات العراق ــون العقوب ــة في قان ــذ العقوب ــاف تنفي ــب، إيق ــار غاي ــروس نص 3     د. مح
ــارس، 2007، ص430.      ــس، آذار/م ــدد الخام ــانية، الع الإنس

4     حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي – القسم العام، مرجع سابق، ج 2 ص204 وما بعدها.
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أصــدرت قــرار الإدانــة والعقوبــة وحســب الأســباب والظــروف التــي توفــرت لديهــا مــن أن المحكــوم 

عليــه يســتأهل هــذا الإجــراء وهــذه الأمــور تطويهــا ســلطة المحكمــة التقديريــة وســواء كان قرارهــا 

بإيقــاف التنفيــذ أو بعدمــه، ففــي قرارهــا هــذا لا تخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز لأن ذلــك مــن 

المســائل الموضوعيــة التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع)1(.

ــذ العقوبــة حتــى  وعــى العكــس مــن ذلــك يجــوز لمحكمــة الاســتئناف أن تأمــر بوقــف تنفي

ولــو كانــت العقوبــة قــد نفــذت فعــا بعــد صــدور الحكــم بهــا مــن محكمــة أول درجــة؛ حيــث إن 

محكمــة الاســتئناف تبحــث جميــع أوجــه الدعــوى ســواء منهــا مــا يتعلــق بالوقائــع أو بالقانــون، 

كمــا أن للمحكــوم عليــه مصلحــة دائمــا في الحصــول عــى الأثــر المترتــب عــى وقــف التنفيــذ عندمــا 

يصــر نهائيًــا، أي اعتبــار الحكــم كأن لــم يكــن، ولــو كان قــد نفــذ العقوبــة بالفعــل)2(.

المطلب الثاني:إلغاء وقف التنفيذ 

ــلطة  ــة س ــت للمحكم ــذ ومنح ــاف التنفي ــام إيق ــة بنظ ــة الحديث ــات الجنائي ــذت التشريع أخ

تقديريــة بمنحــه للمجرمــن المبتدئــن وغــر الخطريــن، وهــي بــكل ذلــك تسترشــد بســوابق المتهــم 

وأخلاقــه وســنه وظــروف جريمتــه مســتمدة عملهــا مــن قاعــدة التفريــد القضائــي للعقوبــة، وعليــه 

كمــا بينــا في الصفحــات الســابقة أن تلــزم المحكــوم عليــه بالتزامــات معينــة إذا خالفهــا خــال مــدة 

التجربــة يلغــى إيقــاف التنفيــذ وتنفــذ بحقــه العقوبــة التــي أوقــف تنفيذهــا، وهنــا يثــور تســاؤل 

حــول صــور إلغــاء وقــف التنفيــذ؟

وواقــع الأمــر، فــإن الأصــل هــو أن هنــاك نوعــن مــن الإلغــاء لإيقــاف التنفيــذ الأول قانونــي 

والثانــي قضائــي:

ــا  ــذ تلقائيً ــوع يلغــي إيقــاف التنفي ــي، وفي هــذا الن ــاء القانون ــل في الإلغ الصــورة الأول: وتتمث

بحكــم القانــون في حالــة إخــال المســتفيد منــه بإحــدى الالتزامــات المفروضــة عليــه خــال مــدة 

التجربــة، وتلتــزم الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ العقوبــة فــورًا دون أن تتخــذ المحكمــة مــن جانبهــا 

أي إجــراء، ويأخــذ بهــذا الإجــراء القانــون الفرنــي والقانــون المغربــي، أمــا في العــراق فــإن المــرع 

العراقــي لا يأخــذ بهــذه الصــورة.

الصــورة الثانيــة: وتتمثــل في الإلغــاء القضائــي: وفي هــذا النــوع يلغــي إيقــاف التنفيــذ بحكم من 

القضــاء مــع بعــض الاختــاف بــن القوانــن في جعلــه جوازيـًـا أو وجوبيـًـا عــى المحكمــة، وبمطالعــة 

نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي نجــده يأخــذ بهــذا النــوع مــن الإلغــاء، حيــث نصــت المــادة 

1     د. محروس نصار غايب، إيقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق، ص 431.    

2     حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، المرجع السابق، ص205.



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

712

147 عــى الحــالات التــي يجــوز فيهــا الحكــم بإلغــاء إيقــاف تنفيــذ وهــي )1(:

إذا لــم يقــم المحكــوم عليــه بتنفيــذ الــروط المفروضــة عليــه وفقًــا للمــادة  	-

145 فقــد لا يحســن الســلوك خــال مــدة التجربــة وقــد لا يــؤدي التعويــض المحكــوم 

ــا، وهــو مــا تنطــوي  بــه خــال الأجــل الــذي حــدده الحكــم، وقــد لا يلتــزم بهمــا معً

ــات. ــون العقوب ــن قان ــادة 147/ أولً م ــه الم علي

ــة  ــة أو جنح ــذ جناي ــاف التنفي ــدة إيق ــال م ــه خ ــوم علي ــب المحك إذا ارتك 	-

عمديــة وقــد قــي عليــه مــن أجلهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة لأكثــر مــن ثــاث ســنوات 

ســواء صــدر الحكــم بالإدانــة أثنــاء هــذه الفــرة أو صــدر بعــد انقضائهــا، وهــذا مــا 

ــرد  ــإن مج ــك ف ــى ذل ــات. وع ــون العقوب ــن قان ــاً م ــادة 147/ ثاني ــه الم ــوي علي تنط

ــدة  ــال م ــاً خ ــم جرم ــرف المته ــم يق ــا ل ــة م ــذ العقوب ــاف تنفي ــل إيق ــام لا يبط الاته

ــة. التجرب

إذا ظهــر خــال مــدة إيقــاف التنفيــذ أن المحكــوم عليــه قــد صــدر ضــده  	-

قبــل الإيقــاف حكمــاً نهائيــاً كالمنصــوص عليــه في الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة 147 جنايــة 

ــذ  ــاف التنفي ــرت بإيق ــن أم ــه ح ــت ب ــد علم ــة ق ــن المحكم ــم تك ــة ول ــة عمدي أو جنح

ــا. ــادة 147/ثالثً ــه الم ــوت علي ــا انط ــذا م وه

ــي  ــة الت ــي المحكم ــن: الأولى ه ــاء لمحكمت ــاص بالإلغ ــي الاختص ــرع العراق ــى الم ــد أعط وق

ــة  ــي المحكم ــة ه ــذ، والثاني ــاف التنفي ــاء إيق ــا إلغ ــب عليه ــي ترت ــة الت ــم بالعقوب ــدرت الحك أص

التــي ثبــت أمامهــا ســبب الإلغــاء وهــي التــي أصــدرت الحكــم المشــمول بإيقــاف التنفيــذ فالحكــم 

الصــادر منهــا يعــد صــادراً مــن محكمــة مختــص، وفيمــا يتعلــق بنتائــج إلغــاء وقــف التنفيــذ، فقد 

نصــت المــادة 148 مــن قانــون العقوبــات العراقــي عــى أن: »يترتــب عــى إلغــاء إيقــاف التنفيــذ، 

ــا  ــف تنفيذه ــي كان أوق ــة الت ــر الاحترازي ــة والتداب ــات التبعي ــة والعقوب ــة الأصلي ــذ العقوب تنفي

ــذي  ــذًا للتعهــد بحســن الســلوك ال ــي أديــت كلا أو جــزءًا تنفي ــة الت ــغ الكفال ويجــوز الحكــم بمبل

ألــزم المحكــوم عليــه بــه«)2(.

الخاتمة

انتهينــا مــن هــذه الدراســة الموجــزة عــن وقــف تنفيــذ العقوبــة في القانــون العراقــي، ونخلــص 

منهــا إلى بعــض النتائــج والتوصيــات عــى النحــو التــالي:

1     د. محروس نصار غايب، إيقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق، ص 431.         

2     المادة 148 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.     
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أولً: النتائج:

يعتــر نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة إلى حــد مــا مــن النظــم الحديثــة التــي ظهــرت  	-

ــة. ــة التشريعــات المقارن ــه غالبي مؤخــرًا، وقــد أخــذت ب

يهــدف نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة إلى المعاملــة المختلفــة لــكل مجــرم، وذلــك عــى  	-

حســب وضعــه الــذي يقــدره قــاضي الموضــوع.

يتشــابه نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، مــع عــدة أنظمــة أخــرى؛ حيــث يجمــع بينهما  	-

أوجــه اختــاف وأوجــه اتفــاق، كالإفــراج الشرطــي، ومراقبــة الشرطــة، ورد الاعتبــار.

ــا  ــروط، أحدهم ــن ال ــان م ــة نوع ــذ العقوب ــف تنفي ــام وق ــق نظ ــزم لتطبي ــه يل أن 	-

ــة. ــر بالعقوب ــه، والآخ ــوم علي ــق بالمحك متعل

يملــك القــاضي الأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة، متــى توفــرت الــروط التــي تقــدم  	-

بيانهــا، إمــا بنــاء عــى طلــب الخصــوم وإمــا مــن تلقــاء نفســه، ولــه مطلــق التقديــر 

ــان أســباب  ــزم ببي ــه، إن شــاء رفضــه دون أن يلت ــاري ل في هــذا الِشــأن فالوقــف اختي

ــض. الرف

يترتــب عــى العمــل بوقــف تنفيــذ العقوبــة نوعــان مــن الآثــار، أحدهمــا آثــار مؤقتــة  	-

والأخــرى إلغــاء وقــف تنفيــذ العقوبــة.

ثانياً: التوصيات:

ــام  ــق نظ ــع في تطبي ــرورة التوس ــاء ب ــي والقض ــرع العراق ــوصي الم ن 	.1

إيقــاف تنفيــذ العقوبــة لأن هــذا النظــام ينســجم مــع ضرورات الواقــع الحــالي الــذي 

ازدادت نســبة الجرائــم فيــه خصوصًــا وأن المؤسســات الإصلاحيــة لــم ينتظــم علمهــا 

ــالبة  ــات الس ــذ العقوب ــاوئ تنفي ــكام مس ــمولين بأح ــب المش ــه تجن ــي مع ــا ينبغ م

ــدة. ــرة الم ــة قص للحري

ضرورة أن يضــع المــرع هــذا النظــام في أولياتــه؛ حيــث إن العمــل بــه يفتــح  	.2

ــا مــن الآمــال للقضــاء عــى الجرائــم، وتحصــن المجرمــن الجــدد مــن الاعتيــاد  بابً

عــى معــاودة الإجــرام.

ــول  ــات وأص ــي العقوب ــي في قانون ــرع الجنائ ــن الم ــيق ب ضرورة التنس 	.3

الإجــراءات الجزائيــة؛ حيــث إن هــذا النظــام لــه شــق موضوعــي وشــق إجرائــي.
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